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       :ــــقـــدمـــــةم

لتحقیق تقوم الأنظمة السیاسیة المعاصرة على فكرة الفصل بین السلطات كأساس 

الدیمقراطیة، من خلال نص الدساتیر على توزیع الاختصاصات والصلاحیات بین الھیئات، 

وعدم تجمیعھا بید سلطة واحدة ، كما أقرت أدوات وآلیات للرقابة المتبادلة فیما بینھا تضمن 

التوازن داخل النظام السیاسي، على أن تحدد درجة الفصل بین السلطات والعلاقات 

نھا نوع النظام السیاسي في الدولة، فإذا سلمنا باستقلالیة السلطة القضائیة فإن الوظیفیة بی

  .المقصود بالفصل ھنا یكون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

أخذ بفكرة الفصل  2016المعدل في  1996المؤسس الدستوري الجزائري، بموجب دستور 

الجزائري شبھ رئاسي قائم على منح  بین السلطات في الدولة بدرجة جعلت النظام السیاسي

صلاحیات واسعة لرئیس الجمھوریة في مختلف المجالات، مع النص على علاقات وظیفیة 

بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ، بالإضافة إلى إقرار آلیات للرقابة المتبادلة بینھما، 

م السیاسي ككل، الأمر الذي جعل رئیس الجمھوریة في الجزائر یمثل مركز ثقل النظا

بالنظر للاختصاصات التي عھدھا الدستور لھ، إضافة إلى عدم إمكانیة امتداد رقابة 

البرلمان على أعمالھ باعتباره أن الرقابة التي نص علیھا الدستور لا تكون على الرئیس 

  .وإنما على أعمال الحكومة فقط

دولة، أقر الدستور لرئیس إلى جانب صلاحیات التعیین وممارسة السلطة التنظیمیة في ال

الجمھوریة صلاحیة التشریع في الدولة سواء بطریقة مباشرة، عن طریق إقرار قوانین  

بموجب أوامر رئاسیة ، أو عن طریق التدخل في عملیة إصدار البرلمان للقوانین الجدیدة، 

ة منھ من خلال حقھ في الاعتراض علیھا والتأثیر في عملیة إصدارھا، أین یعد ھذا مشارك

  . في التشریع في الدولة بطریقة غیر مباشرة

إن آلیة الاعتراض على القوانین تمثل إحدى الآلیات المھمة التي یراقب من خلالھا رئیس 

الجمھوریة، صلاحیات البرلمان في سن القوانین في الدولة، وبالتالي التأثیر والضغط علیھ، 

  .على النظام السیاسي ككل لإضعاف موقعھ في مقابل سیطرة السلطة التنفیذیة
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إلى جانب الصلاحیات الواسعة التي عھدھا الدستور الجزائري لرئیس :إشكالیة الدراسة

الجمھوریة في مختلف المجالات، یحق لھ التدخل في عملیة سن القوانین في الدولة من 

، فما ھي صلاحیات رئیس الجمھوریة في تحریك خلال عن طریق آلیة الاعتراض الرئاسي

للإجابة على ھذه الإشكالیة  ه الآلیة الرقابیة؟ وماھي النتائج التي تترتب على ذلك؟ھذ

  :یتوجب علینا البحث في التساؤلات الآتیة

 ما المقصود بالاعتراض الرئاسي على القوانین بوجھ عام؟ -

 ما ھي الصور التي یمكن أن یأخذھا ؟ والنتائج التي تترتب علیھا؟ -

 ءات التي یتطلبھا الدستور لإقراره؟فیما تتمثل الشروط والإجرا -

لم نبحث في ھذا الموضوع بشكل تلقائي، وإنما دفعتنا لذلك عدة : أسباب اختیار الموضوع

أسباب موضوعیة، نذكر منھا قلة الدراسات التي تناولتھ، بالإضافة إلى أھمیتھ من الجانب 

الآلیات المھمة التي تجسد الدستوري باعتبار أن الاعتراض الرئاسي على القوانین یعد أحد 

تدخل رئیس الجمھوریة في عملیة سن القوانین في الدولة كما أنھ یعد من مظاھر الرقابة 

التي تمارسھا السلطة التنفیذیة، ممثلة في رئیس الجمھوریة على السلطة التشریعیة، كما لا 

وضوع، نذكر ننسى الأسباب الذاتیة التي ساھمت ھي الأخرى و دفعتنا للبحث في ھذا الم

منھا الرغبة و حب الاطلاع و اكتشاف الصلاحیات الدستوریة لرئیس الجمھوریة وعلاقتھ 

  .بالسلطة التشریعیة

الدراسات الأكادیمیة التي تبحث في جزئیة الاعتراض الرئاسي على : الدراسات السابقة

الجمھوریة  حق رئیسالقوانین، ناذره إذ لم نسجل إلا دراسة للطالب سعودي إلیاس بعنوان،

في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري وھي رسالة  ماجستیر في 

، أین تطرق في دراسة قانونیة معمقة، لجزئیة 2006القانون العام عن جامعة قسنطینة سنة 

الاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل الدستور الجزائري من حیث صوره، إجراءاتھ 

أما الدراسات الأخرى، فكانت عامة أین تناولت العلاقة بین السلطتین تبة عنھ،والنتائج المتر

التشریعیة والتنفیذیة من حیث آلیات الرقابة المتبادلة بینھما، أو اختصاصات وصلاحیات 

  .رئیس الجمھوریة في مجال التشریع



4 
 

إتمامھا، واجھتنا أثناء إعداد ھذه المذكرة صعوبات أعاقت إلى حد بعید : صعوبات البحث

والوصول إلى النتائج المرجوة منھا، یمكن حصرھا في قلة المراجع المتخصصة، أو تلك 

التي تناولت موضوع الاعتراض الرئاسي على القوانین الصادرة من البرلمان، كجزئیة من 

آلیات تدخل رئیس الجمھوریة في العمل التشریعي، وبالضبط الاعتراض الرئاسي على 

  .القوانین

للإجابة على إشكالیة الدراسة وأسئلتھا الفرعیة، وبالتالي تحقیق الأھداف : لموضوعتفصیل ا

المرجوة من ھذا البحث، اعتمدنا التقسیم الثنائي لخطة البحث أین قسمنا الدراسة إلى فصلین 

  :كالآتي

تناولنا في الفصل الأول، ماھیة الاعتراض الرئاسي على القوانین بشكل عام، من خلال 

لى مبحثین، خصصنا الأول لتحدید مفھومھ، أھمیتھ وأنواعھ، أما المبحث الثاني، تقسیمھ إ

  .فتطرقنا فیھ إلى الاعتراض الرئاسي في الأنظمة السیاسیة المقارنة

الفصل الثاني تمحور حول صور الاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل الدستور  

عتراض الرئاسي الصریح   و الجزائري، حیث قسمناه إلى مبحثین، یتضمن الأول الا

تناولنا فیھ طلب رئیس الجمھوریة إجراء مداولة ثانیة للقانون، وإحالة رئیس الجمھوریة 

القانون الجدید إلى المجلس الدستوري، أما المطلب الثاني فخصصناه للاعتراض الضمني 

  . والمتمثل في امتناع رئیس الجمھوریة عن إصدار القانون

تائج التي توصلت إلیھا الدراسة ، بالإضافة إلى توصیات ومقترحات خاتمة تضمنت أھم الن

  .حول الموضوع

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول
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  ماھیة الاعتراض الرئاسي على القوانین: الفصل الأول         

فأغلب الدساتیر تمنح السلطة  إقرار الدساتیر لحق التشریع لصالح البرلمان لیس مطلقا،

التنفیذیة صلاحیة التدخل ومراقبة سن القوانین في الدولة من جھة والحق في إصدار 

  . القوانین عن طریق الأوامر الرئاسیة من جھة أخرى

ویعد الاعتراض على القوانین أھم صور التدخل التي یمارسھا رئیس الدولة على القوانین 

التشریعیة، فبعد استكمال ھذه الأخیرة لمختلف مراحل سن القوانین، من التي تسنھا السلطة 

مبادرة إلى مناقشة وتصویت، ترسلھا إلى رئیس الجمھوریة الذي یمتلك صلاحیة إصدارھا 

ونشرھا أین تحوز على القوة التنفیذیة بعد ذلك، و لرئیس الجمھوریة الحق في مراجعة 

بالإضافة إلى النظر في مدى  ،(1)ھ لأحكام الدستورالقانون الجدید والنظر في مدى مطابقت

  .جدواه من الناحیة العملیة، باعتباره رئیسا للسلطة التنفیذیة، المسؤولة على تنفیذه في الدولة

لتحدید ماھیة الاعتراض الرئاسي على القوانین بوجھ عام، سنتطرق في المبحث الأول لبیان 

المبحث الثاني، فنخصصھ لتناول الاعتراض مفھومھ وتحدید أنواعھ وأھمیتھ، أما في 

  .الرئاسي على القوانین في الأنظمة السیاسیة المقارنة

  مفھوم الاعتراض الرئاسي على القوانین: المبحث الأول

آلیة الاعتراض الرئاسي من الناحیة القانونیة، وجب علینا أولا تحدید لیتسنى لنا دراسة 

التي تكتسیھا في النظام السیاسي  وبعدھا نتطرق  مفھومھا في الفقھ الدستوري، والأھمیة

لتبیین مختلف الصور التي یمكن لرئیس الجمھوریة إتباعھا بغرض تحریكھا،  وذلك في 

مطلبین، الأول یتضمن مفھوم حق اعتراض رئیس الجمھوریة على القوانین التي صادق 

أنواع الاعتراض  علیھا البرلمان وبیان أھمیتھ، أما المطلب الثاني فنخصصھ لدراسة

  .الرئاسي على القوانین والنتائج القانونیة المترتبة عن كل نوع

 

                                                           
أساس ھذه الفكرة قائم، على مبدأ دستوري یعتبر رئیس الجمھوریة الضامن لوحدة الأمة وحامي الدستور في الدولة وھو (1)

  .1996من الدستور الجزائري  01فقرة 84ما نصت علیھ المادة 
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  تعریف الاعتراض الرئاسي على القوانین و خصائصھ: المطلب الأول

وذلك من خلال التطرق لتحدید المقصود بالاعتراض الرئاسي على القوانین من الناحیة 

مختلف الأنواع التي تقرھا الدساتیر المقارنة لتحریك ھذه في الفرع الأول، ثم نحدد  الفقھیة

  .الألیة

  الاعتراض على القوانینالتعریف ب: الفرع الأول

 ،التي یعرفھا فقھاء القانون الدستوريو ،(1)ض رئیس الجمھوریة على القوانینآلیة اعترا

 ،الدستورل البرلمان لإخلالھ بروح على أنھا معارضة تنفیذ النص المصوت علیھ من قب

كما یأخذ (2)إدراج ھذا الاعتراض حتى یتم تدارك الموقففیلفت رئیس الجمھوریة الانتباه ب

البرلمان في إعادة رده لھ،  معنى توقیف رئیس الدولة لمشروع القانون الذي وافق علیھ

  .رغم اعتراض رئیس الجمھوریة علیھ ، فإذا أقره من جدید أصدرلإعادة النظر فیھ

القانون فاعتبر الاعتراض على القانون بمثابة توقیف خروج  ،عید  بوشعیرأما الدكتور س

المعترض علیھ  فإما أن تعاد للوجود طیلة مدة معینة فقط، وبعدھا یحدد مصیر القانون 

لك ، فیكون بذدراستھ من قبل السلطة التشریعیة و یحصل على النصاب المحدد في الدستور

عندھا ینتظر تقدیم  ،لك النصابأن لا یحصل على ذ، و إما الرئیس مجبرا على إصداره

  (3)انون حول موضوعھ لدراستھ من جدیداقتراح ق

لیھا آلیة الاعتراض على ع تقومالسابقة یمكن استخلاص الخصائص التي  من التعاریف

  :القوانین، والتي یمكن حصرھا في النقاط التالیة

                                                           
، حیث استخدام مصطلح حق الاعتراض في الدستور الدساتیر في تسمیة حق الاعتراض الرئاسي على القوانین اختلفت(1)

، أما المؤسس الدستوري الجزائري 1958و مصطلح إجراء مداولة جدیدة للقانون في الدستور الفرنسي  1971المصري 
  .1996فأطلق علیھ، طلب إجراء مداولة ثانیة بموجب دستور 

أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، سنة فوزي (2)
  .125ص ، 2006

  .255، ص 1993، دار الھدي، عین ملیلة، الجزائر، سنة 2سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، ط (3)
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 مجال التشریع، ھي صلاحیة  تحریك ھذه الآلیة الرقابیة على أعمال البرلمان في

باعتباره حامي  لا یمتلكھا ولا یمارسھا في الدولة إلا رئیس الجمھوریةحصریة 

 . الدستور في الدولة

 من عدة جھات سواء مدى  ،القانون الذي صوت علیھ البرلمان الجمھوریة یقیم رئیس

مطابقتھ  على منھ درجة أو من ناحیة مدىالأقانون الأو  ،الدستور لأحكاممطابقتھ 

  .ة في تسییر الشؤون العامة للدولةلسیاسة الحكوم

  غالبا ما تحدد الدساتیر إجراءات و شروط خاصة لممارسة ھذا الحق من قبل رئیس

الجمھوریة، وكدا توفر نصاب معین للتصویت على القانون في المرة الثانیة، یكون 

  (1)أكبر من النصاب الذي یتطلبھ التصویت على القانون العادي

  تؤدي إلى إیقاف مؤقت للقانون طیلة المدة التي یحددھا الدستور .  

 لا تنصب على مشاریع ، وه الآلیة في مواجھة مبادرات النواب بسن القوانینتستخدم ھذ

باعتبار أن رئیس الجمھوریة لا یمكنھ الوقوف  ،القوانین التي تقدمھا الحكومة للبرلمان

  (2)یق و تنفیذ برنامجھتعمل على تحقضد أعمال الحكومة التي 

  ا أعاد البرلمان التصویت علیھ و القانون إذرئیس الجمھوریة بإصدار لإلزام الدستور

  . فق الإجراءات التي أقرھا الدستورقبولھ و

  أھمیة الاعتراض الرئاسي على القوانین و خصائصھ: الفرع الثاني

لما لھا من تأثیر ، تكتسي ھذه الآلیة الدستوریة أھمیة كبیرة في النظام الدستوري للدول

مباشر على العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وبالتالي على التوازن بین السلطات 

صلاحیة تسمح  ،نھالال تعریفھا المذكور سابق یتضح بأللدولة، فمن خ في النظام السیاسي

ن ولھذا یمك ،جمھوریة في التدخل المباشر في الاختصاصات التشریعیة للبرلمانلرئیس ال

  :عدة إیجابیات للاعتراض الرئاسي نذكرھا في النقاط التالیةن نسجل أ

                                                           
ربیة ذات النظام الجمھوري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر قائد محمد طربوش، السلطة التنفیذیة في الدول الع (1)

  .284، ص 1996والتوزیع، بیروت 
  .279، ص 2005عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دار ھومة، الجزائر،  (2)
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ھي فرصة لتصحیح الأخطاء والتناقضات التي یتضمنھا القانون، فالاعتراض الرئاسي  -

لقانوني الجدید المصادق علیھ یعطي فرصة لرئیس الجمھوریة لمراجعة وتقییم النص ا

من قبل البرلمان، من عدة أوجھ، سواء مدى دستوریتھ ومواءمتھ مع لقوانین الدولة، أو 

من الناحیة العملیة أي مدى تناسبھ مع سیاسة الحكومة فالرئیس یمكنھ ان یسجل نقائص 

ة أو تناقضات في نصوص القانون، یوجھھا في رسالة التسبیب التي ترفق بطلب إعاد

النظر إلى البرلمان، ھذه الأخیرة لھا كامل الحریة في قبول ھاتھ الملاحظات أو رفضھا، 

مع تحمل المسؤولیة كاملة في ھاتھ الحالة من خلال التصویت على القانون بنصاب 

 .(1)مشدد یصعب الوصول إلیھ

انطلاقا من فكرة رئاستھ للحكومة  حق رئیس الجمھوریة في الدفاع عن سیاسة حكومتھ، -

وھي السلطة المسؤولة عن تنفیذ  ،(2)التي یعین أعضائھا، وتعمل على تنفیذ برنامجھ

القوانین في الدولة، لتسییر شؤونھا، فللرئیس الحق في معارضة القانون الذي لا یتماشى 

ومن  ،(3)مع سیاسة الحكومة، التي تعمل على أرض الواقع وتواجھ الأفراد ومشاكلھم

ثمة فھدف الرئیس بالاعتراض الرئاسي على القوانین، ھو محاولة تعدیلھا بما یتماشى 

 .مع سیاسة الحكومة وبرنامج عملھا

الضمانات الدستوریة التي تحول دون تعسف رئیس الجمھوریة في استخدام ھذا الحق،  -

افة إلى إلزامھ فاشتراط الدساتیر لمدة معینة لإبداء الرئیس لرأیھ في القانون، بالإض

بتقدیم الأسباب و التبریرات، التي دفعتھ لتحریك ھذه الآلیة مع إعطاء كامل الحریة 

لنواب الشعب في قبول أو رفض الاعتراض، كلھا ضمانات تحول دون عرقلة التشریع 

في الدولة، من خلال الاستخدام المتكرر و الغیر مبرر لھذه الصلاحیة من قبل رئیس 

تالي تحقیق التوازن بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة في النظام الجمھوریة، وبال

 .الساسي

                                                           
  .325ص) بدون سنة طبع(مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، لبنان اسماعیل الغزال، الدساتیر والمؤسسات السیاسیة، (1)
مارس  07المؤرخة في  14 العدد، الجریدة الرسمیة 2016المعدل سنة  1996من دستور الجزائر  94أنظر المادة (2)

2016 .  
  .287عبد الله بوقفة، مرجع سابق، ص (3)
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من خلال النقاط المذكورة تتوضح لنا الأھمیة الكبیرة لھاتھ الآلیة، في الحفاظ على علاقات 

یشترط ان یضمن الدستور  التعاون والتوازن ودعم التداخل الوظیفي في النظام السیاسي،

عدم إعطاء الحریة المطلقة للرئیس في مجال الاعتراض الرئاسي على القوانین، من خلال 

تقیید تحریكھا بشروط وإجراءات قانونیة واضحة لا تؤدي الى سیطرة السلطة التنفیذیة على 

  (1)البرلمان

  أنواع الاعتراض على القوانین:المطلب الثاني

مما یجعلھا في  ،ار آلیة الاعتراض على القوانین من دستور إلى آخرتختلف صلاحیة إقر  

بالتناسب مع إجراءات إقرارھا والنتائج التي تترتب علیھا،ویمكن حصر تتنوع  ،عدة صور

نجد  النتیجة التي یترتب علیھا الاعتراضفي نوعین رئیسیین، فباعتماد معیار  ھذه الأنواع

أما باعتماد معیار نطاق الاعتراض فند الاعتراض الكلي  الاعتراض المطلق والنسبي،

  .والجزئي، سنتناول كل معیار في فرع مستقل

  الاعتراضمن ناحیة النتیجة التي یترتب علیھا : الفرع الأول

  .تبعا لھذا المعیار نكون بصدد نوعین، فقد یكون مطلقا وقد تكون نسبیا

تستوجب أحكام الدستور موافقة رئیس أین  ،و یعرف بحق التصدیق: الاعتراض المطلق1

، فإذا حتي تصبح نھائیة، لقوانین التي صوت علیھا البرلمانمبادرات ا علىالجمھوریة 

فسلطة الاعتراض بموجب ھذا  ،، كأنھا لم تكنعلیھا فإن مبادرة القانون تعدم نھائیااعترض 

كما أن رئیس  الدولة غیر ملزم  . للرئیس، ولا یمكن لأي سلطـة أن تتجاوزھاالنوع مطلقة 

لتنافیھ  ودا في النظم السیاسیة المعاصرة ، نظرا، ھذا النوع لم یعد موجاعتراضھ  بتسبیب

اعتبارھا مصدر ب ،(1)لممثلي الأمة وظیفة سن القوانین مع المبدأ الدیمقراطي الذي یعطي

  .السلطات في الدولة

                                                           
  .288عبد الله بوقفة، مرجع سابق، ص (1)
  .285طربوش، مرجع سابق، ص قائد محمد  (1)
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و یعرف أیضا بالاعتراض النسبي، بموجبھ یوقف القانون لمدة  :التوقیفي الاعتراض2

معینة، مع إرجاعھ للسلطة التي سنتھ لإعادة النظر فیھ، والتصویت علیھ من جدید وفق 

، فھو یختلف مع الاعتراض المطلق في كونھ لا یعدم القانون، (2)إجراءات دستوریة محددة

  :م إلى أربعة أنواع ھيویلغیھ نھائیا وإنما یوقف تنفیذه فقط،و ینقس

 سن  بمقتضاه ینحل البرلمان الذي ،(3)أخطرھاأقوى الأنواع و: تراض الواقفالاع

سند مھمة التحكیم بین البرلمان تالقانون المعترض علیھ من قبل رئیس الدولة، و

فمصیر القانون واقف على ما سیقرره البرلمان  حدیثا،الرئیس للبرلمان المنتخب و

  .رئیسه الفإن وافق علیھ بدون أغلبیة مشددة یصدر ،الجدید

 الجھة التي تحكم بین  إلا أنھ یختلف عنھ حول ،یشبھ النوع الأول:لاعتراض الناقلا

، في ھذا النوع الشعب ھو الذي یقرر ما إذا كان القانون صالحا أم البرلمان والرئیس

ى جھة سیاسیة أخرى عن طریق الاستفتاء حول نص القانون المعترض علیھ أو إل ،لا

  .(4)یحددھا الدستور

 النوع یعید البرلمان التصویت على القانون المعترض  في ھذا :الاعتراض الموصوف

الثلثین أو ثلاثة  مع اشتراط الأغلبیة المشددة لإصداره لا تقل عن أغلبیة ،علیھ من جدید

ھي كافیة في حالة الحصول علیھا ، و، ھذه النسبة یحددھا الدستورأرباع الأعضاء

ع أقره المؤسس الدستوري ھذا النوالاعتراض الرئاسي على القانون و على للتغلب

  (5)الجزائري

 باعتبار أن حصول  ،الاعتراض ھذا النوع ھو أضعف أنواع :الاعتراض البسیط

 فھو لا تغلب على الاعتراض الرئاسيالى أغلبیة الأصوات یكفي لإقراره والقانون عل

 .ھو الحال في الاعتراض الموصوفمشدد لذلك كما  ایستلزم نصاب

  
                                                           

  . 264عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  (2)
ھذا النوع من الاعتراض خطیر، باعتبار ان لرئیس الجمھوریة القدرة على حل البرلمان متى أراد ذلك من خلال  (3)

  .اعتراضھ على القوانین التي یسنھا
  .265الله بوقفة، نفس المرجع، صعبد (4)
  .2016من دستور الجزائر ، المعدل سنة  145أنظر المادة (5)
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  موضوع الاعتراضنطاق من ناحیة : الفرع الثاني

  .اأو كلی اأن یكون الاعتراض جزئی یمكنباعتبار ھذا المعیار 

 ،ھنا رئیس الجمھوریة یرفض إقرار جزء من القانون و لیس كلھ :الاعتراض الجزئي -1

صر الاعتراض في مادة أو عدة مواد، لا یوافق الرئیس علیھا، أما أي یمكن أن ینح

یحدد  ،فھذا الأخیر(1)القانون فھي مقبولة بنظر الرئیس المواد الأخرى التي جاء بھا

، لإعادة النظر فیھا دون غیرھا، من مواد المواد التي یرفضھا و یعیدھا إلى البرلمان

  .النص القانوني الجدید

موجبھ في رفض إصدار النص بالكامل، أي رئیس الجمھوریة الحق بل :الاعتراض الكلي -2

، ، فالبرلمان مدعو للتصویت مجددا على القانون ككل و لیس على جزء منھجمیع المواد

دستور الجزائري لم یحدد نطاق حق و تجدر الإشارة إلى ال كما في الاعتراض الجزئي،

أین  ،المشرع الفرنسي فأخذ بالنوعینأما (2)الرئیس في الاعتراض،إن كان جزئیا أو كلیا

، رئیس الجمھوریة 1958لعاشرة من دستور فرنسا لسنة تمكن الفقرة الثانیة من المادة ا

 .من الاعتراض على كامل النص أو على جزء منھ فقط

 

 

 

  

  

  

                                                           
، دار الفكر العربي، 4سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعصرة والفكر الإسلامي، ط  (1)

  .176، ص 1979بیروت، سنة 
  .281ة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلط (2)
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  ظل الأنظمة الدستوریة المقارنة حق الاعتراض الرئاسي في :المبحث الثاني

نطاق وقیمة آلیة الاعتراض الرئاسي على القوانین المصادق  تختلف الدساتیر في تحدید

علیھا من قبل البرلمان انطلاقا من اختلافھا في إقرار درجة الفصل بین السلطات في 

الأنظمة السیاسیة، فالعلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة التي یتبناھا الدستور، إن كانت 

تعاون والاشتراك في ممارسة الصلاحیات فصل مطلق بینھا، أو تواجد مظاھر لل

  .والاختصاصات الدستوریة في الدولة ومنھا عملیة سن القوانین

تعتمد الأنظمة السیاسیة المعاصرة، على نظامین أساسیین یحددان توزیع السلطات في الدولة 

في ھذا  والعلاقة فیما بینھما، وھما النظام الرئاسي والنظام البرلماني والذین یختلفان تماما

  .المجال

سنتطرق لدراسة الاعتراض الرئاسي في ظل النظام الرئاسي في المطلب الأول، أما 

المطلب الثاني، فنخصصھ لبیان آلیة الاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل النظام 

  .البرلماني

  الاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل النظام الرئاسي: المطلب الأول

ئاسي على أساس الفصل التام بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة الأمر الذي یقوم النظام الر

یؤدي إلى ممارسة كل سلطة لصلاحیاتھا الدستوریة بعیدا عن السلطة الأخرى، فلا توجد 

علاقات وظیفیة او تعاون بینھما في أي مجال، وإن وجدت تكون في حدود ضیقة لا ترقى 

فرئیس الجمھوریة مسؤول عن السلطة التنفیذیة في  لمستوى التعامل الوظیفي بینھما،

الدولة، ولا یحق لھا التدخل المباشر في صلاحیات البرلمان أما السلطة التشریعیة فتكتفي 

في ظل ھذا النظام بممارسة صلاحیاتھا في سن القوانین دون التدخل في عمل السلطة 

سنتعرض لخصائص النظام الرئاسي التنفیذیة أو الرقابة على أعمالھا،لدراسة ھذه الجزئیة 

وطبیعة العلاقة بین السلطتین، في الفرع الأول أما الفرع الثاني فنخصصھ لدراسة حق 

 .الرئیس في الاعتراض على القوانین
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  ركان النظام الرئاسيأ: الأول الفرع

وكما یطلق علیھ بعض الفقھ  یطبق في النظام الرئاسي مبدأ الفصل المطلق بین السلطات،

الدستوري بالفصل الجامد، أین تمارس كل سلطة صلاحیاتھا دون التدخل في صلاحیات 

السلطة الأخرى، ویقوم ھذا النظام على الأركان التالیة والتي تحدد حدود و طبیعة العلاقات 

  .بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیة فیھ

انة بارزة نظرا سي مكرئیس الجمھوریة في النظام الرئاتل یح :حادیة السلطة التنفیذیةأ -1

توجد  نظمة لاظل ھذا النوع من الأ ففي(1)تور لھللصلاحیات الواسعة التي عھدھا الدس

، الذي یعین لأوامر الرئیس نھ ھیئة تنفیذیة، وإنما جھاز یعرف على أو وزارةحكومة أ

داریة في ة التنظیمیة و الإلمسؤول عن السلطفھو ا ،(2)عضاءه برتبة كتاب مساعدینأ

  .(3)لیھ یمارسھا بموجب لوائح و قرارات تنفیذیة، كما أن مھمة تنفید القوانین تعود إالدولة

فالرئیس الأمریكي لھ صلاحیات واسعة على المستوى الداخلي، من خلال تنفیذ القوانین و 

سیة  و القوات المسلحة توقیع القرارات الرئاسیة، أو على المستوى الخارجي بقیادتھ للدبلوما

الأمریكیة، أما كتاب الدولة أو مساعدي الرئیس فھم أشخاص یعینھم على رأس حقائب 

  .وزاریة، ینفدون أوامره و التي تعتبر رئاسیة

و تجدر الإشارة إلى أن رئیس الجمھوریة في ظل النظام الرئاسي، لیس مسؤولا سیاسیا 

الحال بالنسبة للوزیر الأول في النظام البرلماني و إنما مسؤول  أمام البرلمان، كما  ھو

 .(4)جنائیا أمامھ، في حالة ارتكاب جرائم توصف بالخطیرة كالخیانة العظمى

  

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 06 طسعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني،  (1)

  .213، ص 2004الجزائر، سنة 
  .267عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص  (2)
  .214المرجع، ص سعید بوشعیر، نفس  (3)
  .222سعید بوشعیر، نفس المرجع، ص  (4)
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فلكل سلطة صلاحیاتھا الدستوریة : التشریعیةو الفصل التام بین السلطتین التنفیذیة -2

تلخیص مظاھر ھذا الفصل في والتي تمارسھا دون التدخل في السلطة الأخرى، ویمكن 

  :النقاط التالیة

رئیس الجمھوریة و أعضاء جھازه التنفیذي غیر مسؤولین سیاسیا أمام البرلمان و لیسو  -

  .معنیین بالمسائلة البرلمانیة

لا یحق للرئیس التشریع بموجب أوامر رئاسیة، و لا یحق لھ تقدیم مشاریع قوانین  -

  .(1)للانعقاد، و لا یحق لمساعدیھ حضور جلساتھللبرلمان، كما لا یمكنھ دعوتھ 

استقلالیة البرلمان بصلاحیة التشریع عن السلطة التنفیذیة سواء باقتراح القوانین أو  -

  .بإقرارھا

إلا أنھ یمكن تسجیل بعض الاستثناءات على ھذه العلاقة، یمكن اعتبارھا وسائل تأثیر 

ن أو الرقابة، حیث یحق للرئیس إبداء متبادل بین السلطتین، لا ترقى لمستوى التعاو

اعتراضھ التوقیفي على القوانین، كما لھ أن یدعو البرلمان للانعقاد في الحالات الاستثنائیة، 

كما یحق لھ أیضا أن یوجھ للبرلمان رسالة للفت انتباھھ حول قضیة مھمة في الدولة، أما 

خلال تقدیم موافقتھ على تعیین البرلمان فیشارك الرئیس في مسائل السیاسة الخارجیة من 

  .(2)السفراء و المعاھدات التي یبرمھا الرئیس

  صلاحیات الرئیس في الاعتراض على القوانین: الفرع الثاني 

لا ینص دستور النظام السیاسي الأمریكي، على آلیات واضحة تربط علاقة بین السلطتین 

التي سبق ذكرھا  والتي ظھرت نتیجة  تالتشریعیة والتنفیذیة في الدولة، إلا تلك الاستثناءا

التطور المستمر للنظام السیاسي الأمریكي، كما أنھا ضرورة اقتضتھا الحركة الدینامیكیة 

، فلا یحق للرئیس بموجب الدستور الأمریكي أن یشرع القوانین في الدولة 3للنظام ككل

للقوانین للكونغرس بأوامر رئاسیة، كما أنھ یحرم الإدارة الأمریكیة من تقدیم مشاریع 
                                                           

  .268عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص  (1)
  .231سعید بوشعیر، مرجع سابق ، ص  (2)
  .194، ص 1972ة العربیة، القاھرة، سنة ضثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھ  3
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لمناقشتھا والتصویت علیھا، غیر أن الرئیس اكتسب بعض الصلاحیات التي من شأنھا 

التأثیر على البرلمان في سنھ للقانون فبالإضافة إلى حقھ في توجیھ رسالة للكونغرس، 

یدعوه فیھا لمناقشة احدي المسائل المھمة في الدولة رغبة منھ في إصدار البرلمان لقانون 

، 1ظمھا یدعم توجھاتھ، مع العلم أن ھدا الحق یتوقف مداه عند الإخطار ولفت الانتباه فقطین

ھناك الاعتراض الصریح على القوانین التي یسنھا البرلمان وھو من الاستثناءات البعیدة 

  .عن مبدأ الفصل التام بین السلطات

لق على القوانین التي فلرئیس الجمھوریة الحق في ممارسة الاعتراض التوقیفي ولیس المط

أیام اللاحقة لإقراره على أن الموافقة على النص ) 10(أقرھا الكونغرس خلال مدة العشرة 

الأعضاء یلزم رئیس ) 2/3(القانوني الذي كان محل اعتراض من الرئیس بأغلبیة ثلثي 

  2الجمھوریة بإصداره

  يحق الاعتراض الرئاسي في النظام البرلمان: المطلب الثاني

یعترف بوجود علاقات واضحة بین السلطتین التنفیذیة  الذي لا ،بعكس النظام الرئاسي

، فإن النظام البرلماني قائم على مبدأ وجود علاقات وظیفیة وتعاونیة بین والتشریعیة

  .السلطتین، مع إقرار آلیات الرقابة المتبادلة تحفظ التوازن في ھدا النظام السیاسي

ظمة البرلمانیة في العالم، والتي یقر دستورھا بعدة أسس متمیزة تعد انجلترا أعرق الأن

تسمح بإنشاء شبكة من العلاقات بین السلطتین، تجعلھا قریبة من نموذج الدمج بین السلطات 

وتبعدھا كثیرا عن مبدأ الفصل الجامد للسلطات، فإلى جانب مشاركة الحكومة، التي ھي في 

ملیة التشریعیة ھناك تواصل مستمر بین السلطتین، الأصل منبثقة عن البرلمان، في الع

 .یؤدي أحیانا إلى عملھما بشكل متكامل

  

                                                           
  .273عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص 1
  .230، مرجع سابق، صةسعید بوالشعیر القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارن 2
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لدراسة آلیة الاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل النظام السیاسي البرلماني وجب في 

البدایة، تحدید الأسس والأركان التي یقوم علیھا ھدا النظام في الفرع الأول، أما الفرع 

لحق الرئیس في الاعتراض على  يناول فیھ كیفیة تنظیم دستور النظام البرلمانالثاني فنت

  .القوانین

  أركان النظام البرلماني: الفرع الأول

یقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بین السلطات، أین تظھر علاقات وظیفیة 

بالإضافة إلى آلیات للرقابة المتبادلة بینھما  ،1بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدولة

  :فھو قائم على ركنین أساسیین ھما

النظام تكون السلطة التنفیذیة برأسین، رئیس ا في ھذ :ثنائیة السلطة التنفیذیة -

الجمھوریة أو الملك، الذي لا یملك صلاحیات فعلیة مؤثرة في النظام السیاسي فلھ مكانة 

أما الرأس الثاني لھا فھو الوزیر الأول، أو رئیس الوزراء والذي یقود  ،2شرفیة فقط

الحكومة في الدولة ویشكل المكانة البارزة في النظام السیاسي لكونھ المسؤول عن 

 .3سیاسة الوزارة ورئیس السلطة التنفیذیة فضلا عن كونھ زعیم الأغلبیة البرلمانیة

ففي ھذا النظام تظھر تبادلة بین السلطتین، وجود علاقات وظیفیة وآلیات للرقابة الم -

العلاقات المتداخلة بین السلطتین، سواء في مجال التشریع أو تنفیذ القوانین نحصرھا في 

 :الآتي

  ھم في الأصل أعضاء في البرلمان أین أعضاء الحكومة بما فیھم الوزیر الأول

 .نفیذیةیجوز في ظل ھذا النظام الجمع بین الوظیفتین التشریعیة والت

                                                           
  .247عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص  1
ولعبھ دور شرفي في النظام إلا أنھ یلعب دورا بالغ الأھمیة سیاسیا من  ورغم عدم امتلاكھ لصلاحیات دستوریة فعلیة، 2

خلال عملھ على ضمان استقرار النظام السیاسي وفض الخلافات بین أجھزة الدولة، أنظر سعید بوشعیر، القانون 
  .207الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،مرجع سابق، ص 

  .208السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص  سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم 3
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  حضور أعضاء الحكومة لجلسات البرلمان، ومناقشة القوانین مع أعضائھ كما أن

 .1الحكومة مسؤولة سیاسیا أمام البرلمان بشكل متضامن

  :أما آلیات الرقابة المتبادلة بین السلطتین فتتجلى في

 ،عن طریق  حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة وإقرار مسؤولیتھا السیاسیة

تحریك آلیة  لائحة اللوم، كما لأعضاء البرلمان توجیھ الأسئلة الكتابیة والشفھیة 

للحكومة، مع تشكیل لجان تحقیق في أداء الحكومة بمناسبة تسییرھا للمسائل الھامة 

 .2في الدولة

 حق الوزیر الأول في حل البرلمان وتنظیم انتخابات برلمانیة مسبقة. 

تبادلة وآلیات الرقابة ھي التي تضمن التوازن بین السلطتین وتحول إن ھذه العلاقات الم

  .دون تعسفھما في مواجھة بعضھما

  صلاحیات رئیس الجمھوریة في الاعتراض على القوانین :الفرع الثاني

كم سبق ذكره في بیان أركان النظام البرلماني، تبین بأن للحكومة الحق في مشاركة 

في الدولة، من خلال تقدیم مشاریع القوانین  وحضور عملیة البرلمان في عملیة التشریع 

  .3مناقشتھا والتصویت علیھا

فالوزیر الأول یحضر جلسات البرلمان مدافعا عن مشاریع القوانین التي قدمھا لھ  كما  

یحق لھ أن یبدي اعتراضھ وعدم رضاه على القوانین التي یصدرھا البرلمان بشكل 

  .مباشر

فالاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل ھذا النظام لا یمارس بالطریقة المتعارف 

علیھا دستوریا، من خلال تقدیم رئیس الجمھوریة لطلب إعادة النظر في القانون، وبعدھا 

یدرس البرلمان ھذا الطلب إن قبلھ وعدل القانون أصدره الرئیس وإن رفضھ بعد تحقیق 

                                                           
  .250عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص  1
  .233ثروت بدوي، مرجع سابق، ص 2
  .234نفس المرجع ، ص 3
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فإن الرئیس ملزم بإصدار القانون خلال المدة الدستوریة  النصاب القانوني للتصویت،

لذلك، ومنھ فإن ھذه الآلیة لا یمارسھا رئیس الجمھوریة في النظام البرلمانین باعتبار أنھ 

رئیس شرفي فقط ولا یحوز أي صلاحیات دستوریة، تؤھلھ للتدخل في عملیة التشریع 

أثناء حضور جلسات مناقشة  عن طریق تحریك الاعتراض الرئاسي، فالوزیر الأول

القانون والتصویت علیھ في البرلمان، لھ حق الاعتراض و إبداء رفضھ لنصوص 

القانون نظرا لتوفر علاقات وظیفیة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تجعل التشریع 

 ، باعتبار أن الرئیس یتمتع بالأغلبیة البرلمانیة فان دور الأقلیة عملا متكاملا بینھما

یكون ضعیفا ، و اذا كانت ھذه الأغلبیة تؤید الرئیس فاننا نغدو أمام أغلبیة برلمانیة و 

رئاسیة ، و ھنا تكون الأغلبیة مساندة للحكومة و الرئیس ، الذي یكتسب بذلك قوة كبیرة 

  .)1(تتجاوز أحیانا سلطة الرئیس في النظام الرئاسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .195سعید بوشعیر، مرجع سابق ، ص  )1(
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  صور الاعتراض الرئاسي على القوانین في الدستور الجزائري : الفصل الثاني 

خول الدستور صراحة لرئیس  (1)إلى جانب انفراده بعملیة التشریع بموجب أوامر رئاسیة

اختصاصھ في عمل البرلمان في سنھ لقوانین الدولة، من خلال في الجمھوریة التدخل 

على أن یأتي ھذا  ،وفق شروط  وإجراءات دستوریة تضبط ھذا التدخل ،علیھا عتراضالا

  .  الاعتراض بعد استنفاذ القانون لجمیع مراحل سنھ

المؤسس الدستوري  الجزائري في منح ھذه الصلاحیة لرئیس علیھ إن الأساس الذي اعتمد 

حامي الدستور في  لوحدة الأمة والضامن نابع من مبدأ أن ھذا الأخیر یمثل  ،الجمھوریة

قوانین الجدیدة وعدم تقییم مدى دستوریة المسألة رتب علیھ تت، الأمر الذي  (2)الدولة

حفاظا على مبدأ تدرج القوانین في الدولة ھذا من  ،المنظومة القانونیة ككل تعارضھا مع

و  جھة، ومن جھة أخرى لتقییم مدى تناسب و ملائمة القوانین الجدیدة مع السیاسة العامة

برنامج السلطة التنفیذیة في تسییر الشؤون العامة للبلاد، فإذا قدر رئیس الجمھوریة بأن 

أو لا یتوافق مع سیاستھ في إدارة الدولة، أجاز لھ المؤسس القانون  الجدید غیر دستوري 

التدخل و الاعتراض على إصدار ھذا القانون وفق عدة آلیات، سواء بالاعتراض الدستوري 

أو ما یعرف بطلب إجراء  ،خلال طلب إعادة النظر في القانون من جدید الصریح من

أما  ،دراسة مدى دستوریتھلالقانون إلى المجلس الدستوري  بإحالةأو  ،مداولة ثانیة

الاعتراض الضمني فیتمثل في امتناع الرئیس عن إصدار القانون الذي صادق علیھ 

  .البرلمان

بحثین مستقلین، نخصص الأول للاعتراض الصریح ھاتین الآلیتین في ملدراسة  سنتطرق

رئیس الجمھوریة عن إصدار تناول فیھ امتناع نني فاأما المبحث الث ،على القوانین بصورتیھ

  .القانون والذي یعد اعتراضا ضمنیا علیھ

  

                                                           

على حق رئیس الجمھوریة بأن یشرع بأوامر  2016المعدل في  1996من دستور الجزائر  142حیث نصت المادة (1)
  .في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولة

  .125ص فوزي أوصدیق، مرجع سابق، (2)
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  الصریح على القوانینالرئاسي الاعتراض : المبحث الأول

، وخلال ید المصادق علیھ من قبل البرلمانالجدبعد استلام رئیس الجمھوریة لنص القانون 

، یقوم رئیس الجمھوریة  (1)یوما)30(، والمقدرة بثلاثین الدستور لإصدارهالمدة التي حددھا 

والقوانین المعمول بھا في سواء من ناحیة موافقتھ لأحكام الدستور  ،بتقییم و مراجعة القانون

في ف مع السیاسة العامة التي تتبناھا السلطة التنفیذیة ھأو من ناحیة تناقض نصوصالدولة،

لیصبح  ،حالة الموافقة علیھ یقوم رئیس الجمھوریة بإصداره و نشره في الجریدة الرسمیة

علیھ الاعتراض للرئیس أما في حالة عدم موافقتھ علیھ یمكن  ،قانونا واجب التنفیذ في الدولة

سواء  ،جراءات اللازمة لتحریك الاعتراضبشكل مباشر و صریح ، من خلال اتخاذ الإ

أو یقوم بتقدیم طلب  ،بإحالة النص على المجلس الدستوري لدراسة مدى دستوریة أحكامھ

  .للبرلمان لإجراء مداولة ثانیة للقانون و إعادة النظر فیھ

سنتناول ھاتین الصورتین من الاعتراض الصریح في مطلبین ندرس في الأول طلب اجراء 

نیة للقانون، أما في المطلب الثاني فنخصصھ لإخطار المجلس الدستوري لدراسة مداولة ثا

  .مدى دستوریة القانون الجدید

  طلب إجراء مداولة ثانیة للقانون: المطلب الأول

یتخذ رئیس الجمھوریة ھذا الإجراء في حالة عدم موافقتھ على القانون الجدید الذي صادق 

بالتالي لا القانون موافق لأحكام الدستور، ولرئیس بأن خاصة إذا تبین ل(2)علیھ البرلمان

حیث حدد الدستور الجزائري صراحة الشروط  ي، داعي لتحویلھ لرقابة المجلس الدستور

وكذا النتائج التي تترتب  ،والإجراءات التي یجب أن یتبعھا الرئیس في تحریك ھذه الآلیة

  .علیھا

سنتعرض بالدراسة والتحلیل للكیفیة التي یحرك بھا ھذا الإجراء بموجب الدستور من خلال 

الجدید من قبل فرعین نخصص الأول للأساس الدستوري لطلب إعادة النظر في القانون 

                                                           

  .2016المعدل في  1996من دستور الجزائر  01فقرة  144أنظر المادة (1)
  .179سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  (2)
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ول فیھ الشروط القانونیة التي یجب توافرھا في ھذا ناما الفرع الثاني فنترئیس الجمھوریة، أ

  .ءات التي تتبع لإقرارهالطلب و الإجرا

  تعریف طلب إجراء مداولة ثانیة: الفرع الأول

عملیة على رقابة الأخذ المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ حق رئیس الجمھوریة في 

في ظل الدساتیر الأربعة التي عرفتھا  ،تشریع القوانین من قبل البرلمان بمختلف صوره

فاعتراض رئیس الجمھوریة على القانون الجدید المصادق علیھ من قبل السلطة  الجزائر،

أو كما  ،من خلال طلب إعادة النظر في القانون، یكون بشكل صریح و مباشر التشریعیة

 .أطلق علیھ المؤسس الدستوري الجزائري طلب إجراء مداولة ثانیة للقانون

لإعادة النظر في مواد  ،ریة للبرلمانویعرف ھذا الإجراء على أنھ دعوة رئیس الجمھو

و لفت انتباه أعضائھ إلى الثغرات أو النقائص التي تشوبھ حتى یتم  ،القانون الجدید

، أین یمكن أن والتصویت على النص القانوني من جدیدمن خلال إعادة التداول  (1)تداركھا

لكن بشرط حصول ھ أو الإبقاء على النص كما ھو، ویترتب على ذلك إدخال تعدیلات علی

بالمقارنة مع النصاب القانوني الذي  (2)النص بعد المداولة الثانیة على نصاب تصویت مشدد

  .یشترطھ التصویت على القانون العادي

القانون الجدید لأحكام الدستور و بھذا یكون رئیس الجمھوریة قد ألقى بمسؤولیة مواءمة  

جدوى  معلى عاتق البرلمان من خلال إخطارھم ولفت انتباھھم لعد ،السیاسة العامة للدولةو

ھذه الملاحظات أو تجاھلھا قبول عضاء البرلمان كامل الحریة في لأ، كما أن (3)ھذا القانون

بشرط تحصیلھم للأغلبیة المشددة اللازمة لإقرار القانون والتي عادة مسؤولیاتھم، و تحمل 

  .إلیھا الحصولما یصعب 

                                                           

  .128ص فوزي أوصدیق، مرجع سابق،(1)
من نواب المجلس الشعبي الوطني، ) 2/3(، نصاب الثلثین 2016المعدل سنة  1996من دستور 143تشترط المادة (2)

  .ذي كان موضع طلب إعادة نظر ثانیةحتى یصدر رئیس الجمھوریة القانون الجدید ال
قد لا یتماشى القانون مع سیاسة الحكومة، الأمر الذي یجعل رئیس الجمھوریة یعترض علیھ حتى یدافع عنھا، وھذا ما (3)

  .287ذھب إلیھ الدكتور عبد الله بوقفة، في المرجع السابق، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، ص
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على  التوقیفيلإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالاعتراض و تجدر ا

باتخاذ فدون الاعتراض المطلق الذي یعدم القانون بمجرد الاعتراض علیھ،  ،القوانین

الرئیس لھذه الآلیة في مواجھة القانون الجدید یوقف إصداره لغایة حصولھ على تصویت 

فإن  ،ة فشل الأعضاء في الوصول إلى ھذا النصابأما في حال أعضاء البرلمان) 2/3(يثلث

و لقد أحسن المؤسس الدستوري باعتماد ھذا النوع نظرا لخطورة الاعتراض ،القانون یلغى

  .المطلق على مبدأ الفصل بین السلطات في الدولة

إن  ،فإن الدستور الجزائري لم یحدد صراحة نطاقھ ،أما بخصوص موضوع الاعتراض

أو على كامل النص فیكون  ،من القانون فیكون الاعتراض جزئیا كان ینصب على مواد

فیمكن  ،الأمر الذي یعطي لرئیس الجمھوریة الحق في تحدید ھذا النطاق ،(1)الاعتراض كلیا

  .أن یتضمن طلب مداولة ثانیة لبعض مواد القانون أو لنص القانون بالكامل

  شروط و إجراءات طلب مداولة ثانیة للقانون :الفرع الثاني

، ألزمھ لآلیة الرقابیة على عمل البرلمانحتى لا یتعسف رئیس الجمھوریة في استعمال ھذه ا

حتى یكون ھذا الإجراء  ،المؤسس الدستوري بتوفر عدة شروط واتباع إجراءات معینة

نص علیھا الدستور بخصوص  مقبولا من الناحیة القانونیةوبالتالي یترتب عنھ النتائج التي

  .ھذه المسألة

  تسبیب طلب إجراء مداولة ثانیة للقانون : أولا

 ،حیث یقوم رئیس الجمھوریة بتوجیھ رسالة مرفقة بطلب إعادة النظر للسلطة التشریعیة

، إن كان مخالفا (2)لاعتراض على إصدار القانون الجدیدلیشرح فیھا الأسباب التي دفعتھ 

 نھ یتضمن صعوبة أو استحالة دولة، أو أض مع القوانین المعمول بھا في الللدستور أو یتعار

 

                                                           

  .284 بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع السابق، ص عبد الله (1)
  .285قائد محمد طربوش، مرجع سابق، ص  (2)
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في تطبیق بعض مواده على أرض الواقع، أو من جھة تناقضھ مع سیاسة الحكومة في 

و الأرجح أن یكون آخر سببین من الأسباب السابقة ھو  ، (1)تسییر الشؤون العامة للدولة

باعتبار أن تحویل النص  ،الذي دفع رئیس الجمھوریة إلى لتحریك الاعتراض الرئاسي

  . لدستورلأحكام اللرقابة الدستوریة ھو الإجراء الذي یتبعھ الرئیس في حالة مخالفة القانون 

ب بالاعتراض الرئاسي وجوھره، وبالتالي  إن أھمیة التسبیب تكمن في دوره في إقناع النوا

الأمر  ،وضوح الأفكار و الأسباب  والنقائص التي سجلھا رئیس الجمھوریة على القانون

و بالتالي إدخال التعدیلات  حولھ،الذي من شأنھ أن یعمل على تغییر قناعات النواب حول 

أسبابھ لعدم صحة  في رفض الاعتراض ،الحریة بعد اتضاح الأمور فلھماللازمة علیھ، 

الإبقاء على النص دون تغییر متى تحصلوا على  من ثمة، و المذكورة في رسالة الرئیس

  .(2)الأغلبیة المطلوبة لذلك

كما یمثل التسبیب ضمانة عملیة للبرلمان تحول دون تعسف رئیس الجمھوریة في استخدام 

في ممارسة ھذا  ھ الحریة، فإذا كان لاض الرئاسي على القوانین الجدیدةالاعتر

، حتى یكون ، فإنھ ملزم بتوضیح و شرح الأسباب التي أدت بھ إلى اتخاذهالاختصاص

  .التشریع في الدولةغیر معرقل لمسار اعتراضا مقبولا و

لم ینص  2016المعدل سنة  1996وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجزائري لسنة  

عكس دستور الجدید في القانون  صراحة على وجوب تسبیب الرئیس لطلب إعادة النظر

، یسمح للرئیس بممارسة فرض ضمانة التسبیبوھذا تراجع یسجل في  ،(3)1963

صدور القوانین وتعطیل  عرقلةل قید ذكر الأسباب، قد یستخدماختصاص الاعتراض بدون 

 . التي تخالف اتجاھات سیاسة الحكومة

  

  

                                                           

  .120، مرجع سابق، ص )نشأة، تعریفا، فقھا(د عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري  (1)
  .290أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع السابق، ص  د عبد الله بوقفة، (2)
یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب من المجلس الشعبي :" على أنھ  1963من دستور الجزائر لسنة  50نصت المادة (3)

  ".ولا یمكن رفض طلبھ ھذاالوطني، بموجب رسالة مسببة، خلال الأجل المحدد لإصدار القوانین للتداول حولھا مرة ثانیة 
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  طلب إجراء مداولة ثانیة أثناء الآجال تقدیم: ثانیا

أن یقدم رئیس الجمھوریة طلب فقرة الأولى 145اشترط الدستور الجزائري في مادتھ 

وبتحلیل نص یوما الموالیة لإقراره، ) 30(لاثینبإعادة النظر في القانون الجدید في أجل ث

ھا للتعبیر صراحة المادة المذكورة فإن رئیس الجمھوریة محكوم بمدة لا یجب أن یتجاوز

عن رأیھ في القانون الجدید، فإما تحریك طلب إعادة إجراء مداولة ثانیة قبل فوات المدة، 

  .وإما إصدار القانون و یعد ھذا العمل بمثابة موافقة علیھ

بتقیید صلاحیة رئیس الجمھوریة في الاعتراض على القوانین ویھدف المؤسس الدستوري 

 ،كم في القوانین التي تسنھا السلطة التشریعیة وعرقلة صدورھامن التح ھلمنعبمدة زمنیة، 

فعند انتھاء الأجل یفقد الرئیس حقھ في ممارسة اختصاص الاعتراض الصریح على القانون 

  .بتحریك طلب إعادة النظر

  معالجة طلب إجراء مداولة ثانیة و النتائج المترتبة علیھ: ثالثا

بمجرد وصول طلب إجراء مداولة ثانیة للقانون الجدید للبرلمان، تبدأ الإجراءات التي یمر 

، من خلال مراجعة نصوص القانون وفق الملاحظات التي وردت (1)عبرھا القانون العادي

فإذا قبل النواب بھذه الملاحظات  رئیس الجمھوریة للطلب ومناقشتھا، في رسالة تسبیب

حالة رفض الأسباب في ، أي لتناسب معھا، وفي الحالة العكسیةوص بایقومون بتعدیل النص

للتصویت على القانون مرة  (2)1) 2/3(یتوجب على النواب الحصول على أغلبیة الثلثین

  : فمآل القانون الذي طلب الرئیس إعادة التداول فیھ ھو إحدى الحالتین، وبالتالي أخرى

التالي إجراء تعدیلات في ، والجمھوریةقبول النواب لملاحظات و أسباب رئیس  -

 .انون الذي سیصدره الرئیس بعد ذلكالق

 

 

                                                           

  .121، مرجع سابق، ص )نشأة، تعریفا، فقھا(عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري (1)
  .2016المعدل سنة  1996من دستور الجزائر  2الفقرة  145أنظر المادة (2)



الجزائري الدستور في القوانین على الرئاسي الاعتراض صورالفصل الثاني                  
 

26 
 

من خلال التي أبداھا الرئیس حول القانون، الأسباب رفض النواب للملاحظات و -

ھو أغلبیة النصاب القانوني وإذا حصل على ،فللتصویت مرة ثانیة ھعرض

یكون الرئیس ملزما بقبول التالي ، فإن الاعتراض الرئاسي یرفض وب)2/3(الثلثین

أما في حالة فشل النواب في  في الآجال المحددة لذلك، القانون الجدید و إصداره

الفقرة  145حسب المادة  إصدارهلا یتم ، فإن القانون یلغى وتحقیق ھذا النصاب

 .الأخیرة من الدستور

  إحالة النص القانوني للمجلس الدستوري: المطلب الثاني

راسة مدى تطابقھ مع أحكام الدستور، النص القانوني للمجلس الدستوري لد یعد إجراء إحالة

طلب إجراء  إلى جانب ،الصریح على القوانینصورة من صور الاعتراض الرئاسي 

فالدستور الجزائري  منح صراحة صلاحیة إخطار المجلس  مداولة ثانیة للقانون،

  .نونیة لرئیس الجمھوریةالدستوري لتفعیل الرقابة الدستوریة على النصوص القا

و في من طرف البرلمان، علیھ  المصادقفبعد دراسة رئیس الجمھوریة للقانون الجدید 

یتم إخطار المجلس الدستوري  ،حكام الدستورالأ لتضمن نصوصھ خرقحالة تسجیلھ 

و یعد ھذا تصرفا قانونیا یعبر من خلالھ الرئیس عن عدم موافقتھ على القانون  ،بذلك

فھو یھدف من خلال تحریك ھذه الآلیة إلى  لدولة،اعتباره حامي الدستور في االجدید ب

الحصول على قرار من مجلس المجلس الدستوري بعدم دستوریة النص الجدید و بالتالي 

،غیرأن الرئیس یحوز على أغلبیة النواب من حزبھ و  امتلاك القدرة القانونیة على إسقاطھ

ا حازت أفكاره على رضى ممثلي حزبھ و كان یمثل الأغلبیة یمكنھ التأثیر على البرلمان اذ

التحلیل لھذا الاختصاص في فرعین، نخصص الفرع الأول لتحدید سنتطرق بالدراسة و .)1(

أما الفرع الثاني  ،اختصاصات المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین

  .النتائج المترتبة علیھاالدستوري وانونیة لأحكام المجلس فنتناول فیھ القیمة الق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .194سعید بوشعیر، مرجع سابق ، ص )1(

 



الجزائري الدستور في القوانین على الرئاسي الاعتراض صورالفصل الثاني                  
 

27 
 

 

  

  

  على  دستوریة القوانیناختصاصات المجلس الدستوري في الرقابة : الفرع الأول

جھاز ھو و (1)على احترام أحكام الدستور في الدولةبالسھر یكلف المجلس الدستوري 

ویتكون (2)على غرار ما أخذ بھ المؤسس الدستوري الفرنسي للرقابة على دستوریة القوانین

أعضاء قبل ) 09(بعد أن كان یضم تسعة (3)عضوا) 12(اثنى عشرة من ھذا المجلس 

ھنیة في یشرط في أعضاء ھذا الجھاز التمتع بالخبرة الم 2016الدستوري لسنة  التعدیل

ستوریة، یة على التعدیلات الدفالإضافة إلى رقابتھ الوجوب ،السیاسةوالقضاء و جال القانونم

طلع المجلس ض، ویتفاقیات الدولیة، والقوانین العضویةالاومدى دستوریة المعاھدات و

العادیة لأحكام الدستور، مدى مطابقة النصوص القانونیة  البث في الدستوري بصلاحیة

  .ل إصدارھا من قبل رئیس الجمھوریةذلك قبو

، أي أن المجلس ختیاریةھذا النوع من الرقابة یعرف في الفقھ الدستوري بالرقابة الا 

إنما قائیا وتلالدستوري لا یبدي رأیھ وجوبا كما في النوع الأول من الرقابة  فتدخلھ ھنا لیس 

 منھ، و ھي 187ص المادة بناءا على إخطار إحدى الجھات التي حددھا الدستور في نیأتي 

إما رئیس الجمھوریة، أو رئیس مجلس الأمة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزیر 

، نائبا من المجلس الشعبي الوطني) 50(كما یمكن أن یخطر المجلس بواسطة خمسین  الأول

عدم الدستوریة ب دفع طریقة الأو بإتباع ، عضوا من أعضاء مجلس الأمة) 30(ن ثیأو ثلا

  .التي یثیرھا أحد أطراف المحاكمة

                                                           

  .2016المعدل سنة  1996من دستور الجزائر  182أنظر المادة (1)
  .188توري والنظم السیاسیة المقارنة، مرجع سابق، ص سعید بوالشعیر، القانون الدس (2)
أربعة عضو، 12، یتكون المجلس الدستوري من 2016المعدل في  1996من دستور الجزائر  183حسب نص المادة (3)

 أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المجلس و نائبھ، عضوین  ینتخبھما نواب المجلس الشعبي الوطني،
  .عضوین ینتخبھما أعضاء مجلس الأمة ، عضوین من المحكمة العلیا وعضوین من مجلس الدولة
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لفت انتباه المجلس الدستوري إلى ضرورة تمریر النص  الحق فيرئیس الجمھوریة فل

 ة ، أین تتم مناقشة المسألة بحضور عشررقابة المطابقة مع أحكام الدستورالتشریعي على 

، و في حالة صویت على القرار المتخذ بالأغلبیةعلى أن یتم الت،(1)أعضاء على الأقل) 10(

عمل المجلس لقواعد من النظام المحدد  20التساوي یرجح صوت الرئیس حسب المادة 

  .الدستوري

وني المصوت ضرورة رقابة النص القانشارة أن إخطار المجلس الدستوري بو تجدر الإ  

لرئیس الجمھوریة لإصدار یوما التي تمنح ) 30(، یوقف أجل الثلاثین البرلمانعلیھ من قبل 

، بالتالي على أن  تستأنف بعد ذلك ،(2)إلى غایة فصل المجلس الدستوري فیھالقانون 

 .ثناء دراسة المجلس لمدى دستوریتھفالقانون یبقى معلقا أ

  نیة لقرارات المجلس الدستوريالقیمة القانو: الفرع الثاني

یصدر المجلس الدستوري آرائھ و قراراتھ بعد إخطاره من قبل رئیس الجمھوریة،بالنظر 

یوما من ) 30(في مدى مطابقة النص التشریعي الجدید مع أحكام الدستور في مدة ثلاثین 

من الدستور، و یعد ھذا الرأي أو القرار نھائي و ملزم لجمیع  189إخطاره حسب المادة 

، فإذا قرر المجلس بأن النص غیر (3)لإداریة و القضائیة في الدولةالسلطات العمومیة و ا

دستوري، یفقد آثره ابتداء من تاریخ صدور القرار، وبالتالي یمتنع رئیس الجمھوریة عن 

إصداره بدعوى عدم مطابقتھ لأحكام الدستور وھي حجة قانونیة  في مواجھة السلطة 

أن النص دستوري، ھنا لا یملك رئیس التشریعیة، أما إذا قرر المجلس الدستوري ب

  .الجمھوریة إلا أن یصدر القانون، باعتبار أنھ استنفد ھذه الصلاحیة

بتحلیل بسیط لتشكیلة المجلس الدستوري و قواعد عملھ، یلاحظ أنھ ھیئة سیاسیة یسیطر  

علیھا رئیس الجمھوریة، الأمر الذي یتنافى مع ضرورة توفر عنصر الحیاد و النزاھة في 

الدستور و ضمان سموه و المتمثل في حمایة  ذا الجھاز الرقابي، لتحقیق ھدفھ الساميھ
                                                           

  .2016افریل  06من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  19أنظر المادة  (1)
  .2016المعدل في  1996من دستور الجزائر  2فقرة  144أنظر المادة (2)
  .2016المعدل في  1996رة الأخیرة من دستور الجزائر فق 191أنظر المادة (3)
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على القوانین الأخرى في الدولة، و یمكن حصر النقاط التي تدعم فكرة تبعیة المجلس 

  : الدستوري لرئیس الجمھوریة فیما یلي 

) 1/3(حق رئیس الجمھوریة في تعیین أربعة أعضاء من المجلس ما یمثل ثلث  -

  .الأعضاء، وغالبا ما یكونون أفراد یتمتعون بثقة الرئیس و من انتماءه السیاسي

من الدستور أن یكون رئیس المجلس و نائبھ من  1الفقرة  183اشتراط المادة  -

الأعضاء المعینین من قبل الرئیس، فھذا الأمر من شأنھ دعم رئیس الجمھوریة في 

الفقرة  10خاصة بالنظر إلى المادة (1)ابيجمیع المسائل التي تفرض على الجھاز الرق

الأخیرة  من القانون المنظم لقواعد المجلس الدستوري و التي تعطي رئیس المجلس 

  . الدستوري الحق في ترجیح كفة  التصویت في حال التعادل

اختصاص المجلس الدستوري الذي یعد قانونیا و قضائیا في صمیمھ یستوجب أن  -

في المجال القانوني و القضائي حتى یتمكنوا من دراسة  یكون الأعضاء ذوو خبرات

مدى تطابق النص مع أحكام الدستور بشكل فعال، الأمر الذي لا نجده في تشكیلة 

المجلس،أین یغلب علیھا الطابع السیاسي و الذي یؤثر على مردود الأعضاء سواء 

ھة ھذا من جھة و من ج من حیث جھلھم بآلیات وخصوصیات العمل التشریعي

میولاتھم و اتجاھاتھم الحزبیة والسیاسیة خاصة إذا كانوا من الأغلبیة  أخرى إتباع

الحزبیة التي یمتلكھا رئیس الجمھوریة فباستثناء  الأعضاء الأربعة الذین یعینھم 

رئیس مجلس الدولة و المحكمة العلیا،  فإن الأعضاء  الثمانیة الآخرون ینتمون 

، و سیطرة رئیس الجمھوریة )عضوین(عبي الوطني لحزب الأغلبیة في المجلس الش

،  )عضوین(ینتخب الذي  ،لثلث الرئاسيمن خلال تعیینھ لالأمة  على مجلس

 .م أعضاء تابعین لرئیس الجمھوریةأما الأربعة الآخرون فھ

  

  
                                                           

مجلة الفكر البرلماني، نشریات مجلس الأمة  -النموذج الجزائري-مسعود شیھوب، الرقابة على دستوریة القوانین(1)
  .27، ص 2005، سنة 09الجزائري، العدد
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إن سیطرة رئیس الجمھوریة على تشكیلة المجلس بالإضافة إلى امتلاكھ آلیة إخطاره و 

تحریك الرقابة على دستوریة القوانین متى شاء، من شأنھا أن تكون أداة لإیقاف إصدار أي 

قانون من قبل البرلمان لا یقبلھ رئیس الجمھوریة، إذا أصدر المجلس الدستوري قراره بعدم 

أن رئیس الجمھوریة في حالة إقرار المجلس لعكس ذلك، یكون قد استطاع دستوریتھ، كما 

  .تعطیل إصدار القانون بدفعھ للرقابة ولو لمدة معینة

  على القوانینالاعتراض الضمني لرئیس الجمھوریة : المبحث الثاني

من تقدیم الاقتراح إلى  ،بعد استنفاد القانون لمختلف المراحل و الإجراءات الدستوریة لسنھ

 ،یمر وجوبا على مرحلة نھائیة ،مرورا بالتصویت علیھ من طرف نواب البرلمان ،مناقشتھ

أین یقوم  ،عھد الدستور اختصاص القیام بھا لرئیس الجمھوریة حتى یكون واجب النفاذ

  .بإصداره

على القانون في آجال ھذه العملیة و آثارھا الدساتیر اختلفت في إقرار إجراءات وإلا أن  

حتى بعد نفاذ المدة  ،إصدار القانون قد تصل أحیانا إلى امتناع الرئیس عنو  ،حد ذاتھ

الأمر الذي یعد تدخلا في اختصاص البرلمان في تشریع قوانین  ،المسموح بھا دستوریا

ولو بشكل على القوانین  رئیس الجمھوریةاعتراض من صور و بالتالي یعد صورة  ،الدولة

و حق الاعتراض على القوانین الذي یمارسھ الرئیس و ان توفیقیا ینفذ بعد حیازتھ ، ضمني

  .)1(على أغلبیة ثلثي أعضاء البرلمان 

سنتناول في ھذا المبحث الاعتراض الضمني لرئیس الجمھوریة على القوانین التي صادق 

د مفھوم علیھا البرلمان من خلال امتناعھ عن إصدارھا في مطلبین نخصص الأول لتحدی

  القوانین رصدالإصدار القوانین أما المطلب الثاني فنخصصھ لبیان القیمة القانونیة إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .193سعید بوشعیر، مرجع سابق ، ص )1(
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  المقصود بإصدار رئیس الجمھوریة للقوانین :المطلب الأول

اذ في مواجھتھ الأفراد في جعلھ واجب النفبمقتضاھا إقرار القانون الجدید وھي عملیة یتم   

أي إعلان إتمام  ،بأنھ شھادة میلاد التشریع"، عبد الغاني بسیوني الدولة، حیث یعرفھ

الأمر بتنفیذه كقانون من قوانین كما یتضمن  ،و أنھ أصبح قانونا نھائیا ،إجراءات إقراره

  .(1)الدولة النافذة من جانب أعضاء السلطة التنفیذیة

شھادة رئاسیة مفادھا أن البرلمان سن ووافق "عبد الله بوقفة على أنھ الأستاذ كما عرفھ   

یة تماشیا مع القانون، في حدود الإجراءات والضوابط الدستوریة وعلى النص التشریعي

  . (2)"، و بالتالي یعلن إصدار قانون جدیدالتشریع المعمول بھ

كما یعرف على أنھ إحدى الآلیات التي شارك من خلالھا رئیس الجمھوریة في ممارسة   

یعد شھادة میلاد تصدر یة التي تنتھي بھا ھذه العملیة وفھو یشكل التقنالتشریعیة، العملیة 

بھذا التصرف یعترف بمقتضاھا عن نفاذ القانون الجدید ویعلن  عن رئیس الجمھوریة

  .(3)تشریعي وفقا لأحكام الدستورالعلى النص  صوتو  ، على أنھ سنالرئیس للبرلمان

  :من التعاریف السابقة یمكن استخلاص ممیزات ھذا الإجراء في النقاط التالیة

                     استكمال مراحل  یأتي بعد، ھذا الإجراء من الصلاحیات الحصریة لرئیس الجمھوریة -

        .سن القانون

                                                           

  .202عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص  (1)
  .100، مرجع سابق، ص )نشأة، تعریفا، فقھا(الدستور الجزائري عبد الله بوقفة،  (2)
  .223سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  (3)
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یقم بالاعتراض على ، یعني أنھ لم یعي مكمل یقوم بھ رئیس الجمھوریةھو عمل تشر -

القانون المصادق علیھ من طرف البرلمان، سواء بطلب إجراء مداولة ثانیة للقانون، 

 .الدستوریةلرقابة بضرورة إخضاعھ لإخطار المجلس الدستوري أو 

  

و لیس شكلیا تضفي  ،إجراء أساسي جوھري في العملیة التشریعیةالإصدار ھو  -

وجبھ الصبغة القانونیة للنص التشریعي الجدید، كما أنھ یعد بمثابة أمر بتنفیذ بم

  .القانون في الدولة

أن عملیة إصدار القانون تختلف عن نشره فالإصدار ھو تصرف إلى و تجدر الإشارة 

وفقا للإجراءات  سنالإقرار بأن القانون قد  ،بھدفقوم بھ رئیس الجمھوریةقانوني ی

 ،بتنفیذ ه أما مرحلة نشر القانون  ابالتالي یصدر أمرنص علیھا الدستور والقانونیة التي 

بالتالي لقانون الھدف منھ الإعلام  بوجود قانون جدید وفھي تصرف مادي یأتي بعد إصدار ا

  . بھ أین یصبح حجة علیھم من العلم تمكین الأفراد

  القیمة القانونیة لإصدار القوانین: المطلب الثاني

بعد تحدید المقصود بعملیة اصدار رئیس الجمھوریة، للقوانین المصادق علیھا من طرف 

سنتناول في ھذا المطلب بیان القیمة القانونیة  البرلمان، وبیان ممیزات ھذه الآلیة الدستوریة،

لھا والنتائج المترتبة علیھا، في كل من الفقھ الدستوري بوجھ عام وفي النظام الدستوري 

  . الجزائري بشكل خاص في الفرعین التالیین

  الفقھ الدستوري القوانین في القیمة القانونیة لإصدار :الفرع الأول

بإصدار  رئیس الجمھوریةالقانونیة لإجراء ستوري في تحدید القیمة لم یتفق فقھاء القانون الد

و في ھذا  ،لھ انت عملا مكملا للقانون أم منفذاإن ك ،القوانین الجدیدة التي سنھا البرلمان

  .ص تجدر الإشارة إلى ثلاثة توجھاتالخصو



الجزائري الدستور في القوانین على الرئاسي الاعتراض صورالفصل الثاني                  
 

33 
 

الذي لم یصدر رغم  لسنھ، فالقانونإصدار القانون ھو عمل تشریعي مكمل : الاتجاه الأول 

 ، یعتبر غیر ملزم للإدارة والمواطن،ویمنع على المحاكم تنفیذهالبرلمانیة علیھ المصادقة

فقیھ دوجي أن القانون لا یكون نافذا إلا إذا تم الإذ یرى  ،(1)على النزاعات المطروحة أمامھا

الإلزامي في طابع یمنحھ ال، وھو الإجراء الذي یمنح للقانون درجة الاكتمال، وإصداره

  .مواجھة الأفراد

 ،ھوریوو مالبرغیتبنى ھذا الطرح كل من ،وعمل تنفیذيإصدار القانون ھو  :الاتجاه الثاني 

فأنصار ھذا الاتجاه لا یعتبرون الإصدار عملا تشریعیا مكملا للقانون و إنما ھو عمل 

الجمھوریة بإصدار  فقیام رئیس ،(1)خالص تقوم بھ السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیسھا

إجراء یقرر بموجبھ نقل القانون المصوت علیھ من قبلالبرلمان إلى مرحلة تنفیذیة  ،القانون

  فتصرفھ یعد عملا تنفیذیا أین یوجھ أمرا للسلطات

فیذي لاحق على العملیة بالتالي فإصداره عمل تنبتنفیذ القانون الجدید، و التنفیذیة التي یرأسھا

مان شرع القانون وفق ھادة و إقرار من رئیس الجمھوریة بأن البرلیعتبر شالتشریعیة، و

  .الأحكام التي نص علیھا الدستورالإجراءات و

ھو عمل مكمل لا أین یرى أصحابھ بأن الإصدار  ،یمثلھ الفقھ الحدیث: الاتجاه الثالث 

نون ، فإصدار رئیس الجمھوریة للقا، و إنما ھو عمل من نوع خاصو لا منفذ لھ ،للقانون

، و ، الأمر الذي أتمتھ السلطة التشریعیةي إلى اكتمالھ، لا یؤددي ملبرغكاري حسب الفقیھ 

نحو العمل  إنما ھو إجراء یمھد لتنفیذه فحسب، ولا یمارس سلطة الأمر ولكنھ یقوم بواجبھ

فالرئیس لا یشارك  ،(2)ھو واجب أقره الدستور على السلطة التنفیذیةفي الدولة، و التشریعي

وم بأي عمل یمكن اعتباره تنفیذیا كما أنھ لا یق ،في عمل السلطة التشریعیة في سن القانون

  .لھ

  القیمة القانونیة لإصدار القوانین في الدستور الجزائري : الفرع الثاني

                                                           

  .225سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  (1)
  .203عبد الغني بسیوني عبد الله، مرجع سابق، ص  (1)
  .300ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  عبد الله بوقفة، أسالیب (2)



الجزائري الدستور في القوانین على الرئاسي الاعتراض صورالفصل الثاني                  
 

34 
 

 مباشرتھاصلاحیة لمتعاقبة إجراء إصدار القوانین، وأعطت أقرت الدساتیر الجزائریة ا  

، فإصدار القوانین في ظل الدستور لأمر الذي یضفي أھمیة كبیرة علیھا ،یس الجمھوریةلرئ

م و إنما ھو إجراء جوھري لاز ،الجزائري لیس مجرد إجراء شكلي تنظیمي لاحق للقانون

بتخلفھ تبقى القوانین التي صوت علیھا البرلمان دون  ،النفاذلاكتساب القانون صفة الإلزام و

  أین عھدت ، 1996من الدستور  الجزائري  144ة ذھبت إلیھ المادھذا ما ، وتطبیق

تحتسب من   ،یوما) 30(بصلاحیة إصدار القانون الجدید لرئیس الجمھوریة في أجل ثلاثین 

تاریخ تسلمھ للنص المصادق علیھ من طرف رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي 

على أن یشعر رئیس الغرفة الأخرى و  ،أیام) 10(حسب الحالة في غضون عشرة  ،الوطني

  .(1)الوزیر الأول بذلك

و الملاحظ من تحلیل نص ھذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري أخد بمبدأ إعطاء 

لدراسة النص النھائي المصوت علیھ و تحدید مدة ھذه الدراسة  ،الفرصة لرئیس الجمھوریة

على خلاف المؤسس الدستوري المصري  و ذلك (2)یوما من تاریخ استلامھ) 30(ثلاثین ب

أما المؤسس الدستوري  ،الذي لم یحدد المدة التي یستغرقھا الرئیس قبل إصدار القوانین

  . (3)یوما فقط) 15(الفرنسي فحددھا بخمسة عشر 

المدة یمكن أن توقف في حالة تم إخطار المجلس الدستوري بعدم دستوریة النص ھذه إلا أن 

أین تستأنف بعد إصدار المجلس قراره وھذا ما جاءت بھ المادة  ،الإخطارمن إحدى جھات 

  .من الدستور الجزائري 2الفقرة  144

ھو كیف عالج المؤسس الدستوري  ،ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا الخصوص

؟ و ھذا ما النص القانوني بعد انتھاء المدة الجزائري امتناع رئیس الجمھوریة عن إصدار

باستقراء نصوص مواد فبالفقھ الدستوري بالاعتراض الضمني على القوانین یعرف 
                                                           

الذي یحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و  16/10من القانون العضوي  43طبقا للمادة  (1)
  .قواعد عملھما، وكدا العلاقة الوظیفیة بینھما و بین الحكومة

العادیة، أما القوانین العضویة فیبدأ احتساب المدة، من تاریخ صدور الرأي الإجباري للمجلس ھذا فیما یخص القوانین  (2)
، المعدل 1996من دستور الجزائر  141الدستوري حول مدى مطابقة النص لأحكام الدستور، وذلك طبقا للمادة 

  .2016سنة
  .1958نسا من دستور فر 10والمادة  1971من الدستور المصري  112أنظر المادة  (3)
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، إصدار القوانین المصوت علیھا في البرلمانبلا نجد ما یلزم الرئیس  الجزائري،الدستور 

بالتالي فعدم النص على حل ھذه المشكلة یجعل من رئیس ولا نجد جزاءات تطبق علیھ، و

فیكون فلھ  أن یصدرھا في الأجل المحدد،ار القوانین الجمھوریة السلطة الوحیدة في إصد

ن أي لھ أن یتأخر في الإصدار دون أن یتخوف م، وتصرفھ متماشیا مع أحكام الدستور

قوة لذي من شأنھ أن یزید من صلاحیة ولأمر ا، ا(1)2جزاء یمكن أن یترتب على ذلك

ذا الأخیر یتوقف ادق علیھا ھ، فنفاذ القوانین التي صطة التنفیذیة في مواجھة البرلمانالسل

كما كان علیھ  ،دون معالجة أو إعطاء حل آخرعلى إجراء إصدارھا، من قبل الرئیس 

لرئیس الذي أعطى صلاحیة إصدار القانون الجدید  ،1963الحال بموجب دستور 

تحول صلاحیة الإصدار  ،في حال عدم إصداره بعد نفاذ الآجال المحددة لذلكالجمھوریة و

  .(2)إلى رئیس المجلس الوطني

فالأجدر بالمؤسس الدستوري الجزائري حل مشكلة امتناع رئیس الجمھوریة عن إصدار  

رئیس  یتعسفحتى لا ، بھدف دعم التوازن بین السلطات والقوانین بعد نفاذ الآجال

إضعاف دور رلماني، و، وبالتالي تعطیل العمل البالجمھوریة في استخدام ھذه الصلاحیة

  .ممثلي الشعب في ممارسة السلطة نیابة عنھ

انین من اعتبر إجراء إصدار القو ،تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائريو

، بدلیل أن المادة التي نصت علیھ قبل رئیس الجمھوریة، عملا تشریعیا مكملا لسنھا

  .جزائريبالتشریع في نص الدستور التضمنھا الباب الخاص 

 

 

 

 

                                                           

  .229سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص   1
  .1963من دستور الجزائر  51أنظر المادة  2
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  :عـــراجـــمــــة الـــمـــائـــق

  :النصوص القانونیة/ 1

 .1963دستور الجزائر لسنة  -

 .1976دستور الجزائر لسنة  -

 .1989دستور الجزائر لسنة  -

 .1996دستور الجزائر لسنة  -

 .المتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم  -

المتضمن النظام الداخلي  25/08/2016المؤرخ في  16/12القانون العضوي رقم  -

للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وقواعد عملھما والعلاقات الوظیفیة بینھما وبین 

 .الحكومة

 .06/04/2016القانون العضوي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور المؤرخ في  -

، المتضمنة تعدیل دستور  2016مارس  07المؤرخة في  14 العدد الجریدة الرسمیة -

1996. 

  :الكتب/ 2

 سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الھدى الجزائر، - 1

1993. 

، 6سعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، ط   - 2

 .2004زائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج

سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر   - 3

 .1979، دار الفكر العربي، 4: الإسلامي ، دراسة مقارنة، ط

فوزي أوصدیق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان   - 4

 .2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، دار الھدى الجزائر، )نشأة، تعریفا، فقھا(  بوقفة، الدستور الجزائري عبد الله  - 5

2005. 

عبد الله بوقفة، أسالیب ممارسة السلطة في الدستور السیاسي الجزائري ، دار   - 6

 . 2002ھومة، الجزائر، 

عبد الله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام  السیاسي الجزائري ، دار ھومة،   - 7

 . 2005الجزائر، 

ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة والقانون الدستوري منشأة المعارف،   - 8

 .2000الإسكندریة، 

محمد طربوش السلطة التنفیذیة،في الدول العربیة ذات النظام الجمھوري، المؤسسة   - 9

 .1996الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، بیروت 

 .1972القاھرة سنةثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربي،  - 10

عبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة والقانون الدستوري منشأة  - 11

  .1997المعارف الاسكندریة، سنة

  الرسائل الجامعیة /3

سعید بو الشعیر، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني  - 1

القانونیة    و الإداریة ، جامعة الجزائر، الجزائري ، رسالة دكتوراه، معھد العلوم 

1984. 

 النظام في القوانین على الاعتراض في الجمھوریة رئیس حق سعودي إلیاس، -2

، رسالة  ماجستیر في القانون العام عن جامعة قسنطینة سنة الجزائري الدستوري

2006 

  :المقالات العلمیة/ 4

نشریات مجلس الأمة الجزائري، ، "رقابة دستوریة القوانین"مسعود شیھوب ،  

  .2005، 09: العدد



40 
 

  

: فھرس الموضوعات

  01....................................................................................مقدمة

  05..............................ماھیة الاعتراض الرئاسي على لقوانین: لفصل الأولا

  05...........................الاعتراض الرئاسي على القوانینمفھوم : المبحث الأول

  06.............ن وخصائصھ تعریف الاعتراض الرئاسي على القوانی: المطلب الأول

06....................................بالاعتراض على القوانین تعریفال: الفرع الأول  

  07...............وخصائصھ  القوانینأھمیة الاعتراض الرئاسي على : الفرع الثاني

  09......................................أنواع الاعتراض على القوانین :المطلب الثاني

  09......................من ناحیة النتیجة التي یترتب علیھا الاعتراض: الفرع الأول

  11..................................من ناحیة نطاق موضوع الاعتراض: الفرع الثاني

  12 ....حق الاعتراض الرئاسي في ظل الأنظمة الدستوریة المقارنة: المبحث الثاني

  12.........الاعتراض الرئاسي على القوانین في ظل النظام الرئاسي: المطلب الأول

  13...................................................أركان النظام الرئاسي: الفرع الأول

  14.....................انینالقوصلاحیات الرئیس في الاعتراض على : الفرع الثاني 

  15......................يحق الاعتراض الرئاسي في النظام البرلمان: المطلب الثاني

  16.................................................أركان النظام البرلماني: الفرع الأول

  17..........صلاحیات رئیس الجمھوریة في الاعتراض على القوانین: الفرع الثاني

  20..في الدستور الجزائريالرئاسي على القوانین صور الاعتراض : لثانيا الفصل



41 
 

  21.........................الاعتراض الرئاسي الصریح على القوانین: المبحث الأول

  21....................................طلب إجراء مداولة ثانیة للقانون: المطلب الأول

  22.......................................تعریف طلب إجراء مداولة ثانیة: الفرع الأول

  23.......................شروط و إجراءات طلب مداولة ثانیة للقانون: الفرع الثاني

  26..........................إحالة النص القانوني للمجلس الدستوري: المطلب الثاني

  27لقوانینادستوریة على اختصاصات المجلس الدستوري في الرقابة :الفرع الأول

  28........................القیمة القانونیة لقرارات المجلس الدستوري: الفرع الثاني

  30.............الاعتراض الضمني لرئیس الجمھوریة على القوانین: الثانيالمبحث 

  31.......................المقصود بإصدار رئیس الجمھوریة للقوانین: المطلب الأول

  32....................................القیمة القانونیة لإصدار القوانین: المطلب الثاني

  32...............نونیة لإصدار القوانین في الفقھ الدستوريالقیمة القا: الفرع الأول

  33...........القیمة القانونیة لإصدار القوانین في الدستور الجزائري: الفرع الثاني

  36...................................................................................خاتمة

  38.........................................................................قائمة المراجع

  40..................................................................فھرس الموضوعات

  

  

 



36 
 

  : ةــــــمــــاتخـــ

من خلال بحثنا في حق الاعتراض الرئاسي على القوانین الصادرة عن البرلمان و الذي 

یمثل جزئیة من الصلاحیات الدستوریة التي تسمح لرئیس الجمھوریة بالتدخل في العملیة 

التشریعیة للبرلمان، حیث قمنا بدراسة وتحلیل مختلف النصوص الدستوریة والقانونیة التي 

عدة نتائج تشكل الإجابة على الإشكالیة وأسئلتھا الفرعیة، حیث یمكن  تنظمھا، توصلنا إلى

  : حصرھا في الآتي

أقر المؤسس الدستوري الجزائري لرئیس الجمھوریة صلاحیة الاعتراض ورفض  -

القوانین المصادق علیھا من قبل البرلمان، كآلیة دراسة وتقییم الرئیس لھا، من حیث 

القوانین المعمول بھا، ومن حیث مدى تماشیھا مع مدى تطابقھا مع أحكام الدستور و

سیاسة الحكومة في تسییر الشؤون العامة في الدولة، بالإضافة إلى بحثھ في إمكانیة 

 .القدرة على تطبیقھا في أرض الواقع أم لا

یمكن لرئیس الجمھوریة إبداء رفضھ للقانون وفق عدة أشكال، فیمكنھ الاعتراض  -

لب إجراء مداولة ثانیة لھا، والتي یشترط في الدستور الصریح علیھا، من خلال ط

حصولھا على أغلبیة تصویت مشددة من قبل أعضاء البرلمان، تتمثل في أغلبیة الثلثین 

لإقرارھا من جدید، أین یصدرھا الرئیس، وفي حال فشل النواب في تحقیق ھذه الأغلبیة 

س الدستوري للنظر في مدى فإن القانون یلغى، أومن خلال إحالة القانون إلى المجل

مطابقتھ لأحكام الدستور، فإن قبلھ المجلس الدستوري أصدره الرئیس، وإن رفضھ یعد 

لاغیا، أماالطریقة الأخرى فبموجب امتناع رئیس الجمھوریة عن إصدار القانون الجدید، 

 .يبعد انتھاء مدة الثلاثین یوما التي اشترطھا الدستور وھو ما یعرف بالاعتراض الضمن

الاستخدام المتكرر لھذه الآلیة من طرف رئیس الجمھوریة، من شأنھ أن یعرقل عملیة  -

التشریع في الدولة، كما أنھا تستخدم للضغط على البرلمان وإضعاف دوره في النظام 

السیاسي، مقابل سیطرة السلطة التنفیذیة، خاصة وأن الدستور الجزائري لم یلزم رئیس 

ادة المداولة والنظر في القانون من جدید، كما أن نصوصھ الجمھوریة بتسبیب طلب إع

لم تحمل جزاءات ضد رئیس الجمھوریة في حالة امتناعھ عن إصدار القانون الجدید، 
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بعد انتھاء المدة الدستوریة لذلك، ولم تقدم حلا لھذه المشكلة وما یترتب عنھا من عرقلة 

 .لسن القوانین في الدولة

لصحیح لھذه الآلیة، وتحقیق أھدافھا وعدم الإخلال بالتوازن ومن أجل ضمان التطبیق ا

  :بین السلطات في الدولة، نقترح التوصیات الآتیة

یجب أن ینص الدستور، على ضرورة تسبیب رئیس الجمھوریة لطلب إجراء مداولة  -

ثانیة للقانون الجدید، من خلال توجیھ ملاحظات واضحة ودقیقة للنواب مع تحدید المواد 

یرفضھا رئیس الجمھوریة، مع تقدیم الأسباب لذلك حتى یسھل على أعضاء التي 

البرلمان مراجعتھا وبالتالي تصحیحھا أو تكییفھا مع ملاحظات الرئیس، ھذا من جھة، 

ومن جھة ثانیة یمثل اشتراط التسبیب ضمانة لصالح البرلمان، حتى لا یستخدم حق 

رر، الأمر الذي یحول دون الاعتراض من طرف الرئیس بدون سبب و بشكل متك

 .عرقلة عملیة التشریع في الدولة

ضرورة إقرار المؤسس الدستوري، حلا لمشكلة امتناع رئیس الجمھوریة عن إصدار  -

القانون الجدید بعد المصادقة علیھ كمن طرف البرلمان، بعد انتھاء المدة كأن یحیل 

رئیس الجمھوریة، كما صلاحیة الإصدار لرئیس المجلس الشعبي الوطني بعد امتناع 

،وھذا لتفادي استخدام رئیس الجمھوریة لفكرة الامتناع 1963الحال في دستوركان علیھ 

 .بشكل عشوائي ومتكرر بھدف تعطیل عمل البرلمان

  

  

  

  

  

  تم بفضل الله وحمده


